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Problematic fits the nature of the data required from the electronic 
consumer in the context of the electronic commercial transaction    
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  ملخص:
التجاري الإلرتروني هناك إج ائين أق هما المش ع الجزائ ي أح هما يقوم سه المورد الإلرتروني  العق لإس ام     

وني"، والآي  يرطلع سه المكتهلك الإلرتروني وهو "تأكض  الطلبضة"، وهو تق يم "الع ض التجاري الإلرتر 
سعض المعطضات الشخصضة عن المكتهلك الإلرتروني والتي تكمدح بالتع ف علضه مع فة ويلالهمدا يجب 

 لإتمام المعاملة التجارية الإلرترونضة. سشرل أوفى
كثير  من المكتهلك الإلرتروني، ويترح سعض الموردين الإلرترونضين يغالون في طلب معطضات  لرننا نج   

 أن حجم المعطضات المطلوسة كبير ولا يتناسب مع طبضعة المعاملة التجارية الإلرترونضة.
المكتهلك الإلرتروني،الجمدع، الع ض التجاري الإلرتروني، المعطضات ذات الطاسع  :يةكلمات مفهاح

 الشخصي، الطلبضة، المورد الإلرتروني.
Abstract: 
To conclude the electronic commerce contract, there are two procedures 
approved by the Algerian legislator, one of which is carried out by the 
electronic supplier, which is to provide an "electronic commercial offer", 
and the other is undertaken by the electronic consumer, which is "order 
confirmation",and during them, some personal data about the electronic 
consumer must be known, which allows him to be more fully identified to 
complete the electronic commercial transaction. 
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However, we find some electronic suppliers exaggerate in requesting a lot 
of informations from the electronic consumer, and it is clear that the volume 
of required data is large and does not match the nature of the electronic 
commercial transaction  
Key words: The electronic consumer, The collection, Electronic 
commercial offer, Personal data, The order, The electronic provider. 

 s.khelili@yahoo.frيميل: ، اإليلضلي سهام: المؤلف المرسل
 :مقدمة

إذا كان الحصول على المنتج أو الخ مة في مض ان التجار  الإلرترونضة هو الغاية النهائضة من استخ ام      
رسال أو نقل المعطضات عبر شبرة الأنترنت أو وسائل ترنولوجضا الإعلام والإتصال، ولا يتم ذلك إلا بإ

الأنظمدة التقنضة الشبضهة من المكتهلك الإلرتروني إلى المورد الإلرتروني كمدكؤول عن معالجة هذه المعطضات، 
لض فع بها هذا الأيير كمد يلات إلى نظام معالجة آي ، فإن ما يمرن إثارته في هذا الص د يرمدن في 

وطبضعة المعاملة التجارية الإلرترونضة، في ظل عالم افتراضي يجهل فضه المكتهلك  العلاقة سين هذه المعطضات
ولأن المعاملة التجارية الإلرترونضة تتجك  من يلال العق  التجاري  تروني أغواره ومصير معطضاته فضه.الإلر

طبضعة المعطضات  الإلرتروني الذي يم  سع   م احل لإس امه، فإن المكتهلك الإلرتروني ينبغي أن يقف على
 قترضها كل م حلة من هذه الم احل.ذات الطاسع الشخصي المتعلقة سه والتي ت

ولري تتناسب طبضعة هذه المعطضات مع طبضعة هذه المعاملة ينبغي وجود ح ود لا يجوز للمدورد     
عت ا  علضها، الإلرتروني تجاوزها لتحول دون الجمدع غير المش وع لها من جهة وبالتالي قضام احتمدالضة الإ

فما هي حدند المورد  ولتحقضق اله ف الم جو وهو تحقضق المعاملة التجارية الإلرترونضة من جهة أي ى.
اإللكروني في جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلل  اإللكروني في إطار المعاملة الهجارية 

 من يلال الخطة التالضة: وللإجاسة على هذه الإشرالضة سنعالج هذا الموضوع اإللكروننية؟

المطلب الأنل: إشكالية غموض البنود المهعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلل  
 اإللكروني في إطار العرض الهجاري اإللكروني 
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يطال المعاملة التجارية الإلرترونضة،  ع م الإسقا  على كل غمدوضكعارض الإلرتروني   يجب على المورد
 علق منها بالمعطضات الشخصضة.ياصة ما ت

 الفرع الأنل: المقصود بالمعطيات الشخصية للمستهلل  اإللكروني محل المعاملة الهجارية اإللكروننية

المتعلينينينينق ةمدايينينينينينة الأشينينينينينخا   18/07مينينينينن القينينينينينانون رقينينينينينم 1فقينينينينين    3سينينينينين المشينينينينين ع الجزائينينينين ي في المينينينينيناد  
المعطضينينينينينينينات ذات الطينينينينينينيناسع لمقصينينينينينينينود   "ت ذات الطينينينينينينيناسع الشخصينينينينينينيني االطبضعضينينينينينينينين في لجينينينينينينينال معالجينينينينينينينة المعطضينينينينينينينا

الشخصي"، حضث إعتبرها "كل معلومة سغض النظ  عن دعامتها متعلقة سشخص مع ف أو قاسل للتع ف 
القانون كل شخص طبضعي هذا نعني بالشخص المعني في مرمدون ")الشخص المعنيوالمشار إلضه أدناه "علضه 

سصينةة مباشين   أو غينير مباشين  ، لا سينضمدا (معالجة ترون المعطضات ذات الطاسع الشخصي المتعلقة سه موضينوع
بال جينينينينوع إلى رقينينينينم التع يينينينينف أو عنصينينينين  أو عينينينين   عناصينينينين  ياصينينينينة بهويتينينينينه الب نضينينينينة أو الةزيولوجضينينينينة أو الجضنضينينينينة أو 

وعلضه يةهم من نص هذه الميناد  أنينه يين يل  .البضومترية أو النةكضة أو الإقتصادية أو الثقافضة أو الإجتمداعضة"
لشخصينينينضة  البضينينينانات الينينينتي تكينينينمدح بالتعينينين ف علينينينى الشينينينخص سصينينينةة مباشينينين  ، كالبضينينينانات البضينينينانات افي عينينين اد 

الإسمضة)الإسينينينم، القينينينب، تاريينينينخ المينينينضلاد، عنينينينوان البريينينين  الإلرينينينتروني، العنينينينوان البريينينين ي، رقينينينم الهينينيناتف(، سضينينينانات 
وقينينت ، نينينوع الجهينيناز المكينتعمدل ونينينوع المتصينينةح ونظينينام التشينغضل، بالإضينينافة إلى تاريينينخ و  IPالإتصينال) العنينينوان 

وصول ال سالة(، وسضانات الةوت   )وسائل ال فع وتاريخ ال فع(، والبضانات المهنضة )مران العمدل، الشهادات 
   المتحصل علضها، الخبرات المهنضة( وغيرها.

كمدا ي يل في ع اد المعطضات الشخصضة المعطضات التي تكمدح بالتع ف على الشينخص سصينةة غينير 
وية الب نضة أو الإقتصادية أو الحالة الإجتمداعضة، أو المتصلة بالعقائ  ال ينضينة مباش  ، كالمعلومات المتعلقة باله

والكضاسضة والةلكةضة. لرن عبار  "كل معلومة" محل هينذه الميناد  تبقينى واسينعة جين ا تةتقين  إلى ضيناس  قينانوني 
صة في مض ان يح دها كي لا تخرع لتق ي  المورد الإلرتروني، لأن القاضي يج  صعوسة في تح ي  نطاقها، يا

كمدا أن موضوع المعطضات الشخصضة المتعلقة بالحضا  الخاصة لضكت المعلومينات المخزنينة  .ةالإلرترونضالتجار  
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أمينينينينين  محمد ) دها هينينينينذه المعلومينينينات غينينينير الصينينينينحضحة أو المشينينينوهة، وإنمينينينينا تتمدثينينينل في المصينينينا  الينينينينتي  ينينينةينينين  ذا ينينينا
  .(63 ،   2009 الشواسرة،

تتعلق بالتجار  الإلرترونضة هي معطضات متعلقة بالأشخا  أط اف التعاق  والمعطضات الشخصضة التي      
بمناسبة الحصول على الكلع والخ مات، وكذلك البضانات المتعلقة س غبات المكتهلك ومضوله الشخصي، 

، بمعنى أنها (231  ،2002حجازي، )عب  الةتاح سضوميوالتي يمرن تتبعبها على شبرة الأنترنت
، إذا تم جمعها سط يقة (1017 ،2020)سهام قارون،ة منها والمالضة، المهنضة،والإستهلاكضةالبضانات الإسمض

 مش وعة، كمدا سن ى أدناه.

 الفرع الثاي: مفلوم العرض الهجاري اإللكروني

تتمدضز عقود التجار  الإلرترونضة بأنها عقود تكبقها م حلة ساسقة عن اس ام العق  هي "الع ض التجاري     
 وني"، سنحاول من يلال هذا الة ع التع يف سه.الإلرتر 

اعتبر المش ع الجزائ ي الع ض التجاري الإلرتروني ش ط إج ائي : العرض الهجاري اإللكرونيتعريف  -أنلا
المتعلق بالتجار  الإلرترونضة  18/05من القانون  10أول لإس ام المعاملة التجارية الإلرترونضة طبقا للمداد  

ب أن ترون كل معاملة تجارية مكبوقة سع ض تجاري وأن توقق بموجب عق  إلرتروني "يجمرمدونها التي 
يع ف الع ض  من يلال هذه الماد  نج  أن المش ع الجزائ ي لم يصادق علضه المكتهلك الإلرتروني".

سل اكتةى فضها فق  ،كمدا لم يع فه سص د ضب  المصطلحات الخاصة بهذا القانون،التجاري الإلرتروني
مرمدونه كمدا سن ى أدناه،لضكتعلم المكتهلك الإلرتروني على العق  الإلرتروني الذي هو مق م  ضحستوض

من  11لماد  كمدا لم يع فه حتى في اعلى التوقضع علضه،ياصة ما تعلق فضه ةمداية معطضاته الشخصضة.
ني سط يقة م ئضة "يجب أن يق م المورد الإلرتروني الع ض التجاري الإلرترو مرمدونهاالتي  18/05القانون 
ومةهومة،ويجب أن يترمدن على الأقل،ولرن لضس على سبضل الحص ، المعلومات  ومق و  
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الآتضة: ...الش وط العامة للبضع،لا سضمدا البنود المتعلقة ةمداية المعطضات ذات الطاسع الشخصي،...". 
 ى أدناه.حضث اكتةت هذه الماد  سذك  يصائصه وتع اد البضانات التي يحتويها، كمدا سن  

العين ض التجيناري الإلرينتروني إلتينزام قينانوني سيناسق عينن العقين  الإلرينتروني يتوجينب فضينه علينى  وعلضينه يعتينبر
المينينينورد الإلرينينينتروني إعينينينلام المكينينينتهلك الإلرينينينتروني لممدضينينينع المعلومينينينات المتعلقينينينة بالكينينينلعة أو الخ مينينينة محينينينل المعاملينينينة 

المكتهلك الإلرتروني، على أساسه يبنى  التجارية عبر شبرات الأنترنت بموجب عق  إلرتروني يصادق علضه
رضاه، لضتمدرن هذا الأيير من استوضاح محل المعاملة الإلرترونضة، حتى ترون إرادتينه حين   غينير معضبينة سغلين  

حضينث يجينب أن يرينون العين ض دقضقينا  .(189، 2018)قصينوري فهضمدينة، أو ت لضس مينن المينورد الإلرتروني
مينيناني عبينين  الحينينينق، )لعينين ض للإلتينينزام ستنةضينينذ العقينينين  حالينينة القبولبمينينا فضينينه الرةايينينة، يشينينير إلى اسينينينتع اد صينيناحب ا

فهينينينو أول الأدوات الينينينتي يكينينينتعمدلها المينينينينورد الإلرينينينتروني في عينينين ض منتجاتينينينه أو ي ماتينينينينه ، (142،  2018
 .(188،  2018)قصوري فهضمدة، للمدكتهلك الإلرتروني، سوا  كان مع وف للمدنشأ  أو ج ي ا

عقينينينود التجينينينار  الإلرترونضينينينة شينينينأنها شينينينأن المةاوضينينينات في العقينينينود وعلضينينينه يةينينينترض أن تجكينينين  المةاوضينينينات في     
الرلاسينينينضرضة حكينينينن نضينينينة طينينين في المعاملينينينة وتصينينينمدضمدهم علينينينى إس امهينينينا واسينينينتعمدال العبينينينارات المناسينينينبة الينينينتي تينينينؤدي 
لتحقضينق المعاملينة، كمدينا تعرينس وجينود مكيناحة لإعمدينال مبين أ سينلطان الإراد  واتجيناه المتعاقين ين للإتةيناق حينول 

نضات للهفانض على افلل تنصرف هذه المف ،(188،  2018)قصوري فهضمدة، جمضع تةاصضل العق 
 المعطيات ذات الطابع الشخصي؟ طبيعة المنهج فقط أم تنصرف حتى إلى الهفانض على

إذ يتم التحرير لإس ام العق  النهائي بالتةاوض من يلال رسائل البضانات التي ترون ظاه   على شاشة     
ط التي ي غب كل ط ف توف ها في محل إلتزامه، لرينن تبقينى إراد  الأطين اف حين   في الحاسو  المترمدنة الش و 

الإستمد ار أو الإنكحا ، وذلك لإرتباط العين ض التجيناري بمين أ ح يينة التعاقين ، لأنينه ذو نتضجينة إحتمدالضينة قين  
مينن  2وأنظ  الهامش رقم  229،   2018عضلام أككوم رشض  ،)يةري للتعاق  أو يةري إلى لا شي 

وعلضه يقينينوم المينينورد الإلرينينتروني سعينين ض الكينينلعة أو الخ مينينة لإعينينلام المكينينتهلك سغينين ض التعينين ف .لصينينةحة(نةينينس ا
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به في اقتنائها، ونظ ا لع م التواج  الةعليني للمدكينتهلك مينع الكينلعة أو غ     علضها وعلى يصائصها ونوعضتها لضين  
  مينن كضةضينة تقين يمها، فإنينه يتعين ف الخ مة التي ي ي  اقتنائها سغ ض المعاينة الجض   والتثبت من جود ا والتأكين

، ومينينن أجينينل (189،  2018)قصينينوري فهضمدينينة، علضهينينا مينينن يينينلال العينين ض الينينذي يق مينينه المينينورد الإلرتروني
 ذلك ف ض المش ع على المورد الإلرتروني تقضض  ع ضه سر ور  توف  جملة من البضانات نوردها أدناه.

البضينانات المينذكور  أدناه  التجيناري الإلرينترونيالعين ض يترينمدن : العرض الهجاري اإللكرونيمضمون  -ثانيا
 وهي كالآتي:،18/05من القانون  11كمدا ذك  المش ع الجزائ ي في الماد    لرن لضس على سبضل الحص ،

)رقم التع يف الجبائي، والعناوين المادية والإلرترونضينة، ورقينم الهيناتف، : الهعريف بهوية المورد اإللكروني -1
رقم البطاقة المهنضة للح في(، حضث تعتبر هذه المعلومات ضمدانة للمدكتهلك للتأك   رقم الكجل التجاري أو

عينينين م الوقينينينوع ضينينينحضة للشينينين كات مينينينن هويينينينة الطينينين ف الثينينيناني في المعاملينينينة التجاريينينينة الإلرترونضينينينة المزمينينينع إس امهينينينا، و 
للكينجل التجيناري  كمدا أن البطاقضة الوطنضة للمدوردين الإلرترونضين المنشأ  على مكتوى الم كز الينوطني،الوهمضة

والينينينتي تمثينينينينل قاعينينين   سضينينينينانات ترينينينينم أسمينينينا هم، ترينينينينون منشينينينور  عينينينينن ط يينينينينق الإتصينينينالات الإلرترونضينينينينة في متنينينينيناول 
 .(18/05، القانون 02)الماد  المكتهلك الإلرتروني، وعلضه يمرنه الإستعلام علضهم

وإجينينين ا ات  : مينينينن حضينينينث الطبضعينينة والخصينينينائص، كضةضينينينة التكينينينلضم وكضةضينينيناتالهعريـــف بالستـــلعة أن ا دمـــة -2
 وش وط وآجال الع ول، عن  الإقترا . ال فع، 

لبنود المهعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال كامل مراحل تنفيذ المعاملة الهجارية ا -3
الشينين وط العامينينة للبضينينع، لا سينينضمدا البنينينود المتعلقينينة يجينينب أن يترينينمدن العينين ض التجينيناري الإلرينينتروني : اإللكروننيــة

فلــل هــذا دليــل علــى أن ذات الطينيناسع الشخصينيني، واعتبرهينينا مينينن الشينين وط العامينينة للبضينينع،  ةمدايينينة المعطضينينات
كمدينينا يجينينب أن يينين د العينين ول حينينتى علينينى البنينينود المتعلقينينة ةمدايينينة هينينذه الهفــانض يطــال حــتى هــذه المعطيــات؟ 

العين ول المعطضات، لأنه يجب أن تلقى هذه المعطضات نةس المصير من الحمداية سص د هذا الإج ا ، باعتبينار 
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طبقينينا  هينينو حينينق المكينينتهلك في التراجينينع عينينن إقتنينينا  منتينينوب مينينا دون وجينينه سينينبب، ضينينمدن احينينترام شينين وط التعاقينين 
قينينانون المينينن  26وهينينو مينينا يةهينينم أيرينينا مينينن المينيناد   (،2009المعينين ل والمينينتمدم، 09/03القينينانون )،19لمدينيناد ل

لينزبائن "ينبغي للمدورد ...الذي يقوم لممدع المعطضات ذات الطاسع الشخصي ويشرل ملةينات ابأنه 18/05
لأن عبار  "الينزبائن المحتمدلينين" تين ل علينى أنينه حينتى في حالينة العين ول عينن إتمينام المعاملينة والزبائن المحتمدلين..."، 

 ياصة ما تعلق منها بالمكح وم   التخزين. التجارية الإلرترونضة فإن معطضاته الشخصضة تلقى نةس المصير،

علقينينينة سرضةضينينينات لمايينينينة المعطضينينينات ذات الطينينيناسع عينينين ض الإجينينين ا ات المت ولهينينينذا يجينينين ر بالمينينينورد الإلرينينينتروني 
الشخصي للمدكتهلك المتعاق  معه بما يةض  توضضح سضاسة الخصوصضة التي ينتهجها ذلك المورد، من يلال 

وكضةضينينة اسينينتخ امها وآلضينينات لمايتهينينا، والخضينينارات ،تق يمينينه لمعلومينينات وافضينينة حينينول أسينينلو  نقينينل هينينذه المعطضات
ضينينمدانا لمبينين أ الشينينةافضة في م حلينينة ته،قلتينينزام سعينين م كشينينةها للغينينير دون موافالمتاحينينة في سينينبضل الوصينينول إلضهينينا والإ

ولأن الخطينينور  تينينزداد عنينين ما يحينينتةر بهينينا المينينورد الإلرينينتروني لضقينينوم ستخزينهينينا دون أن  مينينن جهينينة تجمدضينينع المعطضينينات
، (1017،1018   ، 2020)سهام قارون، من جهة أي ى يعمدل على تأمضنها سشرل كاف وفعال

في ظينينينينل الطينينينيناسع المةتينينينينوح لشينينينينبرة  نهينينينينا مينينينينن عينينينين م معالجتهينينينينا لأغينينينين اض أيينينينين ىحينينينينتى تأمضحضينينينينث يشينينينينمدل التينينينينأمين 
 الأنترنت.

 للع ض التجاري الإلرتروني ع   يصائص وهي كالآتي:  :خصائص العرض الهجاري اإللكروني -ثالثا

: يجب أن يترمدن البضانات الإجبارية التي نص أن يقدم العرض الهجاري اإللكروني بطريقة مرئية -1
المذكور  أعلاه، لضعلم المكتهلك مع من يتعاق  ولضترأى له الع ض  11ضها المش ع الجزائ ي في الماد  عل

وسضاناته، حضث يجب أن يرون في شرل صور  سوا  كانت ساكنة أو تةاعلضة، مما ق  ي تب مكؤولضة المورد 
رن المكتهلك ، لضتمد(142،  2018)ماني عب  الحق،الإلرتروني حال انعق  العق  بالصوت فق 

الإلرتروني من الوقوف ياصة على الش وط المتعلقة ةمداية المعطضات ذات الطاسع الشخصي، وأن لا ترون 
هذه المعطضات مخةضة أو يكتعمدل المورد نظام إلرتروني صعب الولوب إلضه كإستعمدال رواس  ق  تحضل 
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حة سقص  إيةا  سضاسة الخصوصضة المكتهلك الإلرتروني إلى مواقع غير مش وعة، أو في أيقونة غير واض
 لموقعه. 

حضث تشمدل المق وئضة وضوح الرتاسة، نوع  أن يقدم العرض الهجاري اإللكروني بطريقة مقرنءة: -2
، (143،  2018)ماني عب  الحق، الخ  بالنظ  إلى مكاحة ع ض البضانات، لون الخ ، ولغة الرتاسة

رضةضة لماية معطضاته الشخصضة حالة قبوله التعاق  والب   لأنه من حق المكتهلك ق ا   البنود المتعلقة س
إدراب أيقونة أو أية وسضلة معلوماتضة من قبل المورد كمدا يتعين أن يتم لممدعها من قبل المورد الإلرتروني.

الإلرتروني لضوضح فضها سضاسة الخصوصضة على مكتوى موقعه، ترون مةهومة وقاسلة للق ا  ، تترمدن 
لقة سرضةة لماية المعطضات الشخصضة للمدكتهلك الإلرتروني، وكذلك إعلامه ةقوقه بمناسبة المعلومات المتع
كمدا يمرن أن تشمدل م   الإحتةاظ بالبضانات الشخصضة، وأغ اض المعالجة أو الحق في سحب .هذه المعالجة

ال قمدضة س لا من نص الموافقة، فالأيقونة ينبغي أن تجذ  انتباه المكتهلك سط يقة ممتعة ومترضةة مع البضئة 
 .(Marie Lifrage,2017/2018,p33)طويل ةضث يجب أن ترون أدا  مرمدلة لكضاسة الخصوصضة

يج ر بالمورد الإلرتروني ع م استعمدال عبارات أن يقدم العرض الهجاري اإللكروني بطريقة مفلومة:  -3
)مينينينينينيناني عبينينينينينين   العاديللمدكينينينينينينتهلك الإلرينينينينينينتروني غامرينينينينينينة أو اسينينينينينينتعمدال عبينينينينينينارات علمدضينينينينينينة ترينينينينينينون غينينينينينينير مةهومينينينينينينة

يجينينب أن لا ترينينون عبينينارات الخصوصينينضة طويلينينة ومعقينين   سشينينرل مبينينال  فضينينه، كمدينينا (.143،  2018الحينينق،
لأجينينل ذلينينينك نجينين  المكينينينتهلك الإلرينينتروني لا يينينين قق مينينينع هينينذه العبينينينارات وينقينين  مباشينينين   دون تةرينينير علينينينى يانينينينة 

الإعلام والإتصينال،لذلك علينى ققافته في مض ان ترنولوجضا  استغلال لنقصهذا الأم  ق  يرون فضه ،"قبول"
المورد الإلرتروني تبكض  المعلومات به ف جعلها سهلة الوصول من يلال الإمتناع عن اللجو  إلى أي لغة 
قانونضينينينينينينينة مبهمدينينينينينينينة، لأن هينينينينينينينذا الأمينينينينينينين  يشينينينينينينينرل حينينينينينينيناجزا أمينينينينينينينام الحصينينينينينينينول علينينينينينينينى الموافقينينينينينينينة المكينينينينينينينتنير  للمدكينينينينينينينتهلك 

يشينينترط أن ترينينون هينينذه البضينينانات باللغينينة كمدينينا  ،(Marie Lifrage,2017/2018,p-p 29-31)الإلرينينتروني
 .1991لكنة  المتعلق ستعمدضم استخ ام اللغة الع سضة 91/05الع سضة كمدا جا  في القانون 
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جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي المطلب الثاي: إشكالية تجانز المورد اإللكروني حدند الحق في  
 تأكيد الطلبيةعند 

ممارسة حق الجمدع الذي منحه له المش ع اتجاه هذه المعطضات وإلا يرع  يج ر بالمورد الإلرتروني احترام 
 ، كمدا سن ى أدناه.للمدكا لة القانونضة

 من قبل المورد اإللكرونيالجمع الفرع الأنل: عدم إلهزام حدند الحق في  

ما هو  للمدورد الإلرتروني ح ود لا يجوز له تخطضها، منها ما هو موضوعي ومنها لجزائ يا رسم المش ع 
 إج ائي تتمدثل فضمدا يلي:

 تتمدثل هذه الح ود الموضوعضة في:: إلهزام الحدند الموضوعيةعدم  -أنلا

الأصل أن يرون الةعل إستعمدالا لحق يق ره القانون، وهو ما  :تجانز فعل الجمع ما يقرره القانون -1
نه "ينبغي للمدورد الإلرتروني الذي ، التي جا  فضها بأ18/05من القانون  26أق ه المش ع الجزائ ي في الماد  

ألا يجمدع إلا البضانات ين،ملةات الزبائن والزبائن المحتمدل يقوم لممدع المعطضات ذات الطاسع الشخصي ويشرل
ونعني بالجمدع موضوع هذه الماد  "عمدلضة الإلمام المكبق بالمعطضات الر ورية لإس ام المعاملات التجارية... "،

حضث يتم الجمدع الآلي في جهاز معلوماتي عن ط يق انتقا  ،ا فضمدا سع "وتنظضمدها من أجل استعمداله
ة يتم ، وهي عمدلض(30،  2018)طباش عز ال ين، المعطضات وإدراجها في سجلات أو ملةات رقمدضة

)محمد  ألم  لشخصضة، ولا يمرن استرجاعها إلا بموافقة الشخص المعنيا بمقتراها إستعاد  البضانات
فعمدلضة الجمدع تعتبر أولى م احل المعالجة الآلضة للمدعطضات ذات الطاسع  .(1شهام 1950المع اوي،  
حضث نعني بهذه الأيير  "كل عمدلضة أو لجمدوعة عمدلضات منجز  سط ق أو سوسائل آلضة أو  الشخصي،

مثل الجمدع الذي يمرن القضام سرل عمدلضات المعالجة الآلضة التي  ،"س ونها على معطضات ذات طاسع شخصي
حضث يتم ذلك من يلال ،ع البضاناتتبر الخطو  الثانضة سع  عمدلضة جمالمش ع كالتكجضل الذي يعذك ها 

بالإضافة إلى عمدلضات ،(1هامش 1950)محمد  ألم  المع اوي،  حةر هذه البضانات في قاع   سضانات
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و الإستخ اب أو المعالجة الموالضة للجمدع والتكجضل تأتي عمدلضة التنظضم أو الحةر أو الملائمدة أو التغضير أ
الإطلاع أو الإستعمدال أو الإيصال عن ط يق الإرسال أو النش  أو أي شرل آي  من أشرال الإتاحة أو 

ص علضه المش ع الجزائ ي ن،وهو ما التق يب أو ال س  البضني،وكذا الإغلاق أو التشةير أو المكح أو الإتلاف
 .18/07من القانون  03في الماد  

ورد الإلرتروني احترام حقوق المكتهلك الإلرتروني بمناسبة هذا الجمدع وع م تجاوزه وعلضه يجب على الم   
 Vincent Fauchoux,Pièrre)مش وعضة ممارسة واستعمدال هذا الحق وإلا يرون ق  أض  سه

Deprez,2008,p241).  لأن لماية هذه المعطضات بمناسبة المعالجة الآلضة لها من الحقوق الأساسضة التي
ضات سنصه أن " لماية الأشخا  عن  معالجة المعط 4فق   2020ع يل ال ستوري الجزائ ي لكنة كةلها الت

ألا يجمدع إلا المعطضات الشخصضة " وعلضه ق ر المش ع الجزائ ي ،ذات الطاسع الشخصي حق أساسي"
املات التجارية غامرة ياصة في لجال المع عبار هذه اللأن  ،"الر ورية لإس ام المعاملة التجارية الإلرترونضة
 18/05من القانون 26الماد    إعمدال سلطته التق ي ية، غير أنالإلرترونضة، حضث يج  القاضي صعوسة في

أق ت بأنه يجب على المورد الإلتزام بالأحرام القانونضة والتنظضمدضة المعمدول بها في هذا المجال، وعلضه ق  نج  
  بأنها "سضانات ض ورية" أن ترون "ملائمدة" حضث يقص، 18/07من القانون  9تةكيرها في الماد 

و"مناسبة" لطبضعة المعاملة، ولري ترون هذه المعطضات ملائمدة ومناسبة لطبضعة المعاملة، يجب أن ترون 
 :المذكور  أعلاه 9لجمدعة كمدا نصت علضه الماد 

ورد تح ي  الغ ض قبل س   المعالجة، إذ يجب على الم الغرض تحديدطبقا لمب أ  مجمعة لغايات محددة -أ 
من المعالجة، لأنه يجب أن تتم معالجتها لأغ اض مح د  وص يحة ومش وعة، فهذا المب أ يح  من ح ية  المورد 

 Marie)كمدكؤول عن المعالجة  في التص ف في هذه المعطضاتالإلرتروني 

Lifrage,2017/2018,p34)،  ون من القان 9حضث يرلف هذا الأيير سرمدان احترام أحرام الماد
   تحت رقاسة الكلطة الوطنضة طبقا لما جا  فضها. 18/07
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، والغايينة مينينن نمشــرنعة)تحقضينق المعاملينينة ولينضس للمدتيناج   بهينينا أو يرينون المينينورد الحقضقيني يةيني(  ناضـةة -ب
تحقضينينق المعاملينينة التجاريينينة النزيهينينة والموقوقينينة، وسينينذلك تجمدضينينع هينينذه المعطضينينات في مضينين ان التجينينار  الإلرترونضينينة هينيني 

 استعمدال الحق  في الجمدع، هو تحقضق المعاملة التجارية النزيهة والموقوقة. يرون نطاق

، والغاية هنا هي مبالغ فيلا بالنظر إلى الغايات التي من أجللا تم تجميعلا أن معالجهلا)محددة( غير -ج
تحقضق المعاملة التجارية الإلرترونضة، والتي ترون مح د  في "التص يح" أو "التريضص" كمدا سن ى أدناه، وهي 

، المعلومات اللازمة لصحة التعاق  والرةضلة بالتع يف 18/05من القانون  1فق   26لمداد  طبقا ل
من التنظضم  4فق  7وأيرا في الماد  ،   الإلرتروني، وضمدان تنةضذ العقبالمكتهلك الإلرتروني وتح ي  هويته

لمعالجة الآلضة لها الأوروبي المتعلق لماية المعطضات ذات الطاسع الشخصي للأشخا  الطبضعضين بمناسبة ا
الحكبان ما إذا كان تنةضذ ينبغي الأيذ في موافقة الشخص المعني سرل ح ية،  في حالة كانت ،وح ية تنقلها

الشخصضة التي لا ترون ض ورية لتنةضذ  هسضاناتلخ مة يخرع لموافته على معالجة ك آدا  ابما في ذل العق 
حضث يكتةاد منها أنه لتنةضذ هذا العق  يجب أن لا  ،((Reglement (UE) 2016/679,2016العق 

ترم يجمدع إلا الر وري لإس ام المعاملة التجارية، وسذلك ترون موافقة الشخص المعني هي الراس  الذي يح
 إلضه في تح ي  الر وري من البضانات الشخصضة، كمدا سن ى أدناه.

حضث نجين  ع يين  المينوردين سغين ض القضينام بالمعاملينة الإلرترونضينة يجمدينع سضينانات لا علاقينة لهينا بالعقين ، مثينل       
طلب رقم البطاقة الإئتمدانضة أو طلب قضمدة رصض  المكتهلك في البنك أو هينل يتعين ى مبلين  معينين، أو طلينب 

ة بالمضينينولات م البنينينك الينذي يتعامينينل معينه مينينع أن الين فع سينينوف يينتم يينينارب الخين ت وكينينذلك المعلومينات الخاصينيناسين
فمدثلا إذا كان موضوع المعاملة منتج للتجمدضل ق  تج ه يطين ح علضينك سينؤالا هينل تعيناني  الإستهلاكضة وغيرها.

ن ترينون في المنينتج،أو هينل الحكاسضة من ماد  معضنة في المنتج أو هل تعاني من حكاسضة لميناد  معضنينة يوفينا أ
تعاني من م ض معين ق  يحول دون حصولك على هذا المنتج مع إمرانضة حصولك على منتج يا  سينك 

فضطلينع علينى معطضاتينك الصينحضة سط يقينة غينير مباشين     ،حصين ،، أو قين  يوجين  لين ينا سين يلا عنينه بالميناد  الةلانضينة
و لرمدينينال الأجكينينام،أو إذا كنينينت مكينينلمدا وقينين  يرينينون المنينينتج للشينينبا  ياصينينة منتينينوب الطاقينينة أ توهينيني حكاسينينة
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فمدنتجنا حلال، أو فضينه رمينز الصينلضب أو أيينة علامينة للتعين ف علينى مضولاتينه ال ينضينة، لأن المينورد يجمدعهينا ويقينوم 
سبضعهينينا لجهينينات أيينين ى تتينيناج  في هينينينذه المعطضينينات أو لتحلضلهينينا، ويرينينون قينينين  حصينينل علضهينينا دون رضينيناه، وهينينيني 

  لأن البضانات تختلف بايتلاف الم احل .ط يقة غير مش وعة وكلها في م حلة التةاوض 

، سرمدان 18/07من القانون  9المورد الإلرتروني كمدا جا  في الماد الجزائ ي ولهذا يرلف المش ع       
،التي تتجك  لحمداية المعطضات ذات الطاسع الشخصي احترام أحرام هذه الماد ، تحت رقاسة الكلطة الوطنضة

تريضص" المذكورين أدناه، لرن رغم ما ورد ذك ه أعلاه سشأن هذه الماد  في جانب منها في"التص يح" و"ال
" تبقى غامرة بالنظ  لغضا  معضار قانوني لتح ي  الر ور ، وإلا يبقى ةالر وريإلا أن عبار  "البضانات 

  الأم  رهين الكلطة التق ي ية للقاضي. 

نعني بها الجمدع لغاية غينير  :ع الشخصيسوء نية المورد اإللكروني بصدد جمع المعطيات ذات الطاب -2
، ولينينذلك إعتينينبر المشينين ع كينينل إسينينتعمدال تعكينينةي للحينينق 18/07مينينن القينينانون  9مشينين وعة، كمدينينا جينينا  في المينيناد 

 يطأ، يتجاوز سه المورد مب أ حكن النضة، ولق  ق ر المش ع الجزائ ي إستعمدال الحق في القانون الم ني وقانون
مر ر من القانون الم ني بإعتباره الش يعة العامة مما يةك  ع م  124العقوبات،و وضع ح ودا له في الماد  

مشينينين وعضة هينينينذا الحينينينق حينينينين يمينينينارد يينينينارب نطينينيناق حينينين وده المشينينين وعة بالينينين غم مينينينن عينينين م تع يينينينف المشينينين ع للحينينينق 
المش وع، لرنه سين لنا سعض الحالات من ضمدنها إذا وقع سقص  الإض ار بالغير. وهو ما أ  علضه المش ع في 

، بأن لا تعالج هذه المعطضات لاحقا سط يقة تتنافى مع هذه الغا،ت، لأن هذا 18/07القانون  من 9الماد 
القينينينانون إشينينينترط أن تينينينتم المعالجينينينة الآلضينينينة لهينينينذه المعطضينينينات، مهمدينينينا كينينينان مصينينين رها أو شينينينرلها، في إطينينينار إحينينينترام 

 فهم وسمعينينتهم. فينينلا الر امينة الإنكينينانضة والحضينينا  الخاصينينة والحين ،ت العامينينة و أن لا تمينينس ةقينينوق الأشينخا  وشينين
يجب أن يتم اسينتغلال هينذه البضينانات مينثلا في الرشينف عينن مصينادر قين و  صيناحبها أو  مع فينة م كينزه المينالي أو 

 .(284،  2019)حزام فتضحة،مع فة أي شأن ذو صلة ةضاته الخاصة
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ضه على أنه "...يجب عل 18/05من القانون 26نصت الماد  :عدم اإللهزام بالحدند اإلجرائية  -ثانيا
وكمدا سبق ذك ه فإن هذه الماد  أحالتنا  ،القانونضة والتنظضمدضة المعمدول بها في هذا المجال..." الإلتزام بالأحرام

، حضث أق  هذا الأيير ح ودا إج ائضة لا ينبغي تجاوزها من قبل المورد الإلرتروني 18/07إلى القانون 
ك الإلرتروني، وحصوله على التص يح أو ة المكتهلقتكبق إج ا  الجمدع، تتمدثل في الحصول على مواف

وهي سلطة إدارية مكتقلة ، التريضص من قبل الكلطة الوطنضة لحمداية المعطضات ذات الطاسع الشخصي
لحمداية المعطضات ذات الطاسع الشخصي، تقوم بمنح الترايضص وتلقي التص يحات المتعلقة بمعالجة المعطضات 

عنضين والمكؤولين عن المعالجة ةقوقهم وواجبا م الأم  بإغلاق ذات الطاسع الشخصي، إعلام الأشخا  الم
ت تترون من قلاث قرا  يقترحهم (18/07، القانون 25و22)الماد  معطضات أو سحبها أو إتلافها

المجلس الأعلى للقرا  من سين قرا  المحرمدة العلضا ولجلس ال ول، قلاث شخصضات من سضنهم ال ئضس 
من سين ذوي الإيتصا  في لجال عمدل الكلطة الوطنضة، عرو عن كل غ فة من يختارهم رئضس الجمدهورية 

البرلمان، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنكان، ممثل عن الوزارات التالضة: ال فاع الوطني، الشؤون 
لصحة، الخارجضة، ال ايلضة، وزار  الع ل، البري  والمواصلات الكلرضة واللاسلرضة والترنولوجضات وال قمدنة، ا

ه الكلطة . لرن بالنظ  لتشرضلة هذ(18/07القانون  ،23)الماد العمدل والتشغضل والرمدان الإجتمداعي
لم ينص على وجود تمثضل من وزار  التجار  رغم أنه لجال ش ي  الصلة بمجال عمدلها  ن ى أن المش ع الجزائ ي

خا  والرضانات لمعالجة المعطضات ياصة سص د التجار  الإلرترونضة،لأنها تعنى ستق يم الإستشارات للأش
ضمدن ح ود دورها الإستشاري ككلطة إدارية ،(18/07، القانون 25)الماد  ذات الطاسع الشخصي

 . (128  ،2014/ 2013)جبري محمد ،مكتقلة

حضث يعتبر التمدثضل عن كل جهة مب أ يرمدن سه المش ع لهذه القطاعات وجودها دايل هذه الكلطة بما    
تأقيرها على لجال هذا الت يل لض عم مص اقضتها، لأن نجاحها يقتري مشاركتهم ويزي  من يتناسب مع قو  

)جبري درجة امتثالهم لها، إلا أن غضا  مثل هذا التمدثضل يحول دون ذلك
 وعلضه تتمدثل هذه الح ود في: .(203، 2013/2014محمد ،
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يتم إستقبالها أي تناولها من  أنسه  نعنيالجمع دنن الحصول على موافقة المستهلل  اإللكروني:  -1
حضث يعتبر حصول العارض على موافقة  ،(18/07القانون  ،07)الماد  المكتهلك الإلرتروني ذاته

تح ي في العص  ال قمدي، فالمش ع الة نكي مثلا ي اهن على موافقته   (18/05، القانون26)الماد المكتهلك
 Marie)اه، أو نص قانوني أو واجبكوسضلة لحمداية معطضاته الشخصضة،التي ق  تتأق  بإك  

Lifrage,2017/2018,p29) ،تجاوز الموافقة الص يحة للمدكتهلك الإلرتروني تنص ف حتى إلى حالة ف
المعالجة( إدراب معطضات لا ت يل في صمدضم الغ ض من الجمدع)ح  إلى  هالجمدع المش وع ولرن يتجاوز 

حصل على سعض المعطضات الشخصضة التي لم يص ح بها  ارية الإلرترونضة، أوإتمام المعاملة التج المتمدثل في
الموافقة هي ش ط من  لأن ستبضان.الإالمكتهلك من يلال إيتراق المورد الإلرتروني لبري ه الإلرتروني، أو 

 .(Marie Lifrage,2017/2018,p33)ش وط الش عضة ولضكت تنازلاً عن تطبضق المبادئ الأي ى

ق  يجمدع المورد الإلرتروني دون الحصول على تص يح، والذي  الجمع دنن الحصول على تصريح: -2
،طلب يق مه المورد الإلرتروني للكلطة الوطنضة مرمدونه الإلتزام 18/07نعني بالتص يح في مرمدون القانون 

وعلضه يكتلم المورد وصل الإي اع أو ي سل بالط يق الإلرتروني،  بإج ا  المعالجة وفقا لأحرام هذا القانون،
لتوالي كمدا سضانات هي على ا9، تح د فضه (18/07، القانون13)الماد ساعة 48أو في أجل أقصاه فورا 

من نةس القانون: اسم وعنوان المكؤول عن المعالجة أو ممثله، طبضعة المعالجة )آلضة أو 14جا  في الماد  
ذات الطاسع ي وية(،ويصائصها والغ ض منها، وصف فئة الأشخا  المعنضين و وصف لةئة المعطضات 

الشخصي،الم سل إلضهم أو فئات الم سل إلضهم الذين ق  توصل إلضهم المعطضات، طبضعة المعطضات المزمع 
إرسالها إلى دول أجنبضة، م   حةر المعطضات، وصف عام يمرن من تقضضم أولي لم ى ملائمدة الت اسير 

شرال التق يب الأي ى سين جمضع أ المتخذ  من أجل ضمدان س ية وأمن المعالجة، ال س  البضني أو
، سوا  لجانا أو الأشرالالمعطضات،وكذا التنازل عنها للغير أو معالجتها من الباطن، تحت أي شرل من 

 . (18/07، القانون 14)الماد بمقاسل
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كمدا تثور مكؤولضته حتى في حالة الجمدع الذي لا يرون من شأنه المكاد ةقوق وح ،ت الأشخا  
 5و 4و 3و 2و 1اصة دون الحصول على تص يح سكض  يذك  فضه فق  العنص  رقم المعنضين وحضا م الخ

المذكور  أعلاه. لأن الكلطة الوطنضة وح ها المخولة ستق ي  هذا الأم ،كمدا يعتبر  14من الماد   6و
 الإعت ا  علضها أيرا في حالة تجاوزه ح ود التص يح الممدنوح له قانونا.

نعينينني بالتريينينضص القينين ار الصينينادر عينينن الكينينلطة الوطنضينينة  في المينيناد   ص:الجمــع دنن الحصــول علــى تــرخي - 3
، إذا تبينينينين لهينينا أن المعالجينينينة المزمينينينع القضينينام بهينينينا تترينينينمدن أيطينينارا ظينينيناه   علينينينى احينينينترام 18/07مينينن القينينينانون  17

ولمايينينة الحضينينا  الخاصينينة والحينين ،ت والحقينينوق الأساسينينضة للأشينينخا ت لأنينينه في الأصينينل عبينينار  عينينن تصينين يح يتحينينول 
الأسينينينبا  المينينينذكور  أعينينينلاه إلى تينينين يضص وهينينينو مينينينا يةهينينينم مينينينن عبينينينار " يجينينينب أن يرينينينون قينينين ار الكينينينلطة بالنظينينين  إلى 

( أ،م الينينينينينتي تلينينينينيني تاريينينينينينخ إيينينينينين اع 10الوطنضينينينينة مكينينينينينببا وأن يبلينينينينين  إلى المكينينينينينؤول عينينينينينن المعالجينينينينينة في أجينينينينل العشينينينينين   )
رس التص يح أ،م التي تلي إي اع التص يح ع 10وبالنظ  أيرا إلى أجل ال د فهو  التص يح"من نةس الماد .

سينيناعة، وهينذا لينين لضل أيرينينا علينينى أن  48مينينن نةينينس القينانون، الينينذي يرينينون الينين د  فينورا أو يينينلال  13في الميناد  
وعلضينه قينين   الكينلطة تقينوم بإجين ا  تحقضينينق حينول طبضعينة فئينينة المعطضينات المعالجينة والأيطينينار الينتي قين  تتعينين ض إلضهينا.

وطنضينة لحمدايينة المعطضينات ذات الطيناسع يجمدع دون حصوله على التريضص الينذي يتقين ر عنين ما يتبينين للكينلطة ال
الشخصينيني أن المعالجينينة قينين  تترينينمدن مكاسينينا ظينيناه ا بالحضينينا  الخاصينينة والحينين ،ت والحقينينوق الأساسينينضة للأشينينخا  

، كمدينينينينا هينينينينو الشينينينينأن إذا كينينينينان الجمدينينينينع سينينينينضتم في (18/07، القينينينينانون 17)المينينينيناد فضتحينينينينول التصينينينين يح إلى ت يضص
 شبرات مةتوحة.

 ئية عن تجانز حدند الحق في جمع المعطيات ذات الطابع الشخصيقيام المستؤنلية الجزاالفرع الثاي: 

رتب المش ع الجزائ ي لجمدوعة من الجزا ات تترتب على مخالةة الح ود المة وضة لجمدع المعطضات ذات   
الطاسع الشخصي، حضث تتنوع هذه الجزا ات سين ما تختص ستوقضعه الكلطة الوطنضة لحمداية المعطضات ذات 

 وسين ما تختص ستوقضعه الجهة القرائضة الجزائضة. الطاسع الشخصي 
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بالعود  : الجزاءات اإلدارية التي توقعلا الستلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي -أنلا
القانونضة والتنظضمدضة المعمدول  ، فإنها تعاقبه عن مخالةته للأحرام18/07من القانون  46إلى نص الماد  

وز سنة، أو االكحب المؤقت لم   لا تتج-/لإعذارا-/الإنذار- العقوبات في:بها، حضث تتمدثل هذه 
 47أكث  من ذلك في الماد  المش ع ذهب  ، ولق الغ امة-النهائي لوصل التص يح أو للتريضص/الكحب 

سلطة تق ي  نكبة الغ امة  للكلطة الوطنضة يمنح دب حضث لم 500.000غ امة عن  ف ضه من نةس القانون 
 :المتمدثلة في المذكور  أعلاه، وي جع ذلك في نظ نا لخطور  هذه الأفعال 46لماد  كمدا في ا

 .ال فض دون سبب ش عي حق المكتهلك الإلرتروني في الإعلام-

ع م تبلض  الكلطة بهوية ممثله المقضم بالجزائ  الينذي يحينل محلينه في جمضينع حقوقينه وإلتزاماتينه الناتجينة عينن -
 بضقضة.أحرام هذا القانون ونصوصه التط

عينين م تبلضينين  الكينينلطة عينينن أي تغضينينير للمدعلومينينات موضينينوع التصينين يح المينينذكور أعينينلاه أو حينينذف يطينينينال -
 .المعالجة 

هينذا الكينلوك معاقينب علضينه في إطينارين قينانونضين الجزاءات التي تطبقلا الجلات القضـائية المخهصـة:  -ثانيا
مينينينينن القينينينينانون  39إلى المينينينيناد   فبينينينينالعود . الكينينينيناسق ذك همينينينينا 18/05القينينينينانون و  18/07مختلةينينينينين همينينينينا القينينينينانون 

والمينيناد   11، نجين ها تعاقينب كينينل مينورد إلرينتروني يخينينالف أحين  الإلتزامينات المنصينينو  علضهينا في الميناد  18/05
 وهي الكلوكات الآتضة: الكاسق ذك هما من هذا القانون 12

 ج يمةهي : مخالفة اإللهزام بإدراج بند حماية المعطيات الشخصية في العرض الهجاري اإللكروني -1
لإقبات أن نضته ، الخطأ في حق المورد مةترض يرةي فضها القص  الجزائي العام من علم وإراد عمد ية 

غير أو تعمد ه تق يم هذا الع ض سط يقة  انص فت إلى ع م إدراب هذا البن  في الع ض التجاري الإلرتروني
بن  المتعلق ةمداية المعطضات ذات لضحول دون فهم المكتهلك الإلرتروني ال مةهومة أو سط يقة غير مق و  
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مما يثير سو  نضة المورد الإلرتروني اتجاه هذه المعطضات من حضث  -لا يتصور فضها الإهمال-الطاسع الشخصي
 تع يةه ة ود الجمدع والغ ض الحقضقي له.

 مخالفة اإللهزام بعدم توجيه اخهيار المستهلل  اإللكروني -2

هعاقدية المهعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في مهنانل اإلخلال بإلهزام نضع الشرنط ال-2
ي ي  أن يحول دون تمرين المكتهلك من التعاق  سعلم ودراية وياصة فضمدا يتعلق  :المستهلل  اإللكروني

 .ته الشخصضة، وكل هذا يعتبر ت لضسسعمدله بمصير معطضا

دب، لرن نكبة هذه 500.000 دب إلى50.000المش ع عقوسة الغ امة من وفي هذا الإطار رتب     
العقوسة بالنظ  للأسعاد الإج امضة لهذا الإيلال تظه  غير كافضة بالنظ  للقضمدة التي تمثلها هذه المعطضات.كمدا 
يجوز للجهة القرائضة التي رفعت أمامها ال عوى أن تأم  ستعلضق نةاذه إلى جمضع منصات ال فع الإلرتروني، 

جريمة الجمع غير المشرنع لها تصب في سوتقة ك  ذه الكلوكاتلرن ه(أشه .6لم   لا تتجاوز )
من القانون  59المنصو  علضها في الماد  للمعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلل  اإللكروني 

ضكضة أو غير نزيهة أو غير ، أين ج م المش ع سلوك كل من قام لممدع هذه المعطضات سط يقة ت ل18/07
ا  على كل من يقوم بالجمدع سط يقة "غير مش وعة" أي سط يقة الت لضس حضث أوجب المش ع العق،مش وعة

الذي نعني سه استعمدال كل وسائل الخ اع والإحتضال، بما فضها الرذ  على الشخص المعني بالتأقير على 
من  39ك المج م في الماد و ، لأن التأقير هنا ي يل ضمدن الكل(32،  2018طباش عز ال ين، )إرادته

ق المعاملة التجارية ، وسذلك يرون ق  جمع معطضات شخصضة سعض   كل البع  عن نطا18/05القانون 
نزيهة والتي نعني بها مخالةة الجاني لقواع  الأيلاق التي يقترضها نشاطه  أو الجمدع سط يقة غير، الإلرترونضة

 تزامه المهني. التجاري أو في معاملته للمدعطضات الشخصضة للمدكتهلك الإلرتروني، وبالتالي إيلاله بإل

(سنوات وسغ امة من 3(إلى قلاقة)1رتب المش ع الجزائ ي في حقه عقوسة الحبس من سنة ) ولق 
هي جنحة ت ل على م ى وعي و المذكور  أعلاه،  59طبقا للمداد  دب، 300.000دب إلى 100.000

 لهذه المعطضات. عالأنكب لج يمة الجمدع غير المش و العقوسة  االمش ع بخطور  هذا الكلوك، حضث ن ى أنه
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 خاتمة

 إلى مايلي: وفي يتام هذه ال راسة نخلص

هي الكلطة الوطنضة لحمداية المعطضات  18/05من القانون  26إن المعني بم اقبة تةعضل أحرام الماد   -
المش ع الكاسق ذك ه، التي يجب على  18/07ذات الطاسع الشخصي، في إطار الإحالة إلى القانون 

 ذه المعطضات. لماية لهالتعجضل ستنصضبها 

ع م وجود ح  معين أو ضاس  يتوقف عن ه المورد الإلرتروني سص د جمع المعطضات ذات الطاسع  -
الشخصي للمدكتهلك الإلرتروني، مادام يتبادر لذهن هذا الأيير أن هذا المورد يأيذ بموافقته وسط يقة 

ه، رغم أن المش ع الجزائ ي أوجب ألا تجمدع مش وعة، في ظل عالم إفتراضي يجهل المكتهلك الإلرتروني يبا،
هذه المعطضات إلا لغا،ت مح د  وواضحة ومش وعة وغير مبال  فضها بالنظ  للغا،ت التي من أجلها تم 

 جمعها، تحت رقاسة الكلطة الوطنضة لحمداية المعطضات ذات الطاسع الشخصي.

لرترونضين على مكتوى الم كز الوطني للكجل الإس اع ستةعضل البطاقضة الإلرترونضة للمدوردين الإ  ض ور  -
لإعمدال ال قاسة على نشاط المذكور  أعلاه التجاري، لتةعضل التنكضق سين هذا الأيير وسين الكلطة الوطنضة 

المورد الإلرتروني بمناسبة جمعه للمدعطضات ذات الطاسع الشخصي للمدكتهلك الإلرتروني وتتبع مصير ومآل 
مكتقلة،  تمثضل وزار  التجار  في التشرضلة الجمداعضة لهذه الكلطة ككلطة إداريةهذه المعطضات، رغم غضا  

 في قانون تنصضب هذه الكلطة. فعلى المش ع م اعا  ذلك

ع م انكجام رؤية المش ع الجزائ ي فضمدا يخص الجزا ات المق ر  لهذه المخالةة في النصو  القانونضة ذات  -
المتعلق بالتجار  الإلرترونضة، لأنه كان  18/05القانون أو   هالكاسق ذك 18/07سوا  القانون الصلة 

من نةس  37و 38المذكور أعلاه كمدا في المواد  18/05من القانون  39يةترض أن ترون ديباجة الماد  
من  59القانون بإدراجه عبار  "دون المكاد بالعقوسة الأش "، لري تنكجم مع العقوسة المق ر  في الماد  

فضمدا يتعلق سنةس الكلوك تجنبا لتعارض الأحرام القرائضة في ذات الموضوع، وعلضه  18/07القانون 
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من  37، 38ام المواد باتخاذ نةس المنهج الذي اعتمد ه في أحر ،39ش ع الجزائ ي بم اجعة الماد  نوصي الم
 .18/07قانونمن ال 59وتصبح العقوسة ذا ا الموجود  في الماد   أن يوح  نص التج يم، أو نةس القانون

 قائمة المراجع
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 .16/01/1991، الصادر  في 03
، الصادر  في 15، ج ي   رسمضة  25/02/2009المع ل والمتمدم، الصادر في  09/03القانون  -

08/03/2009. 
، الصادر  28، ج ي   رسمضة 2018ماي 10لمتعلق بالتجار  الإلرترونضة،الصادر في ا 18/05القانون  -
 .2018ماي 16في 

، المتعلق ةمداية الأشخا  الطبضعضين في لجال معالجة 2018يونضو  10الصادر في  18/07القانون  -
، الصادر  34، ج ي   رسمضة رقم 2018جوان  10المعطضات ذات الطاسع الشخصي الجزائ ي، الصادر في 

 .2018جوان  10في 

دار الةر  الجامعي، )مص : حجازي، النظام القانوني لحمداية التجار  الإلرترونضة، عب  الةتاح سضومي -
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